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  المستخلص:

تخضع الدولة في مسؤولیتھا عن أفعالھا الضارة لقواعد المسؤولیة التقصیریة في القانون 
المدني، ولما كانت القواعد التقلیدیة لا تقر بالمسؤولیة المدنیة بدون خطأ، حسب رأي 

قودیة، أنصارھا، فإنَّھ حتى تتحقق مسؤولیة الدولة عن مخلفات الحرب (ألغام، قنابل عن
مقذوفات غیر منفلقة) وعن الأعمال الإرھابیة (مفخخات، عبوات لاصقة، عبوات 
أرضیة)، یقتضي إثبات إنَّھا قد ارتكبت خطأ، والمتضرر الذي یطلب إصلاح الضرر ،أو 
تخفیف وطأتھ بالتعویض ھو الملزم قانوناً بإثبات ھذا الخطأ، ما لم تكن مسؤولیة الدولة 

  قائمة على خطأ مفترض.
وبما أنَّ الحكومة العراقیة ملزمة بحفظ حق المواطنین بالأمن، فیكون من الواجب علیھا   

التفتیش ،والتمشیط عن المفخخات ،والألغام ،وتطھیر البلاد منھا ،وإلا انعقدت مسؤولیتھا 
المدنیة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلیة، عن تعویض جمیع الأضرار الناجمة عنھا 

طرة، إلاَّ أنَّ ھذا التعویض یتحدد بحسب ما إذا كانت ھذه الأشیاء بوصفھا أشیاء خ
موجودة ،أو غیر موجودة تحت حراستھم وقت وقوع الضرر، إذ إنَّ مسؤولیة حراسة 

الحیة لا تعدو تطبیقاً لقواعد المسؤولیة التقصیریة التي تقوم على فكرة  الأشیاء غیر
لشيء مباشرةً دون أنْ یكون لھا تابعین یتولون الخطأ، فالحراسة أما أنْ تثبت للدولة على ا

حراسة الشيء فتقوم مسؤولیة الدولة على فكرة الخطأ في الحراسة في نطاق المسؤولیة 
عن الأشیاء ،أو أنْ تثبت الحراسة لممثلي الدولة الذي یعملون لحسابھا ،ولمصلحتھا 

خطأ التابع في نطاق باعتبار الدولة ھي المتبوع، فتنعقد مسؤولیة الدولة على فكرة 
  مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع.

إذ تقوم قواعد المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الفرنسي والعراقي على فكرة الخطأ، 
تلك ھي النظریة الشخصیة أو التقلیدیة في أساس المسؤولیة المدنیة، فوفقاً لھذه النظریة، 

وكان ھذا مسلك قواعد المسؤولیة عن الأشیاء  لا تترتب المسؤولیة إلا إذا وجد الخطأ،
التي تتطلب عنایة خاصة، فتُنسب الخطأ أما إلى مالك الشيء ،أو مستعملھ دون النظر 
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إلى الضرر الذي أصاب المتضرر، إلاَّ أنَّھ رغبةً في تعدیل الاطار القانوني للأساس الذي 
التبعة عند ثبوت عدم  تقوم علیھ المسؤولیة عن فعل الشيء برفع الإعفاء من تحمل

  ارتكاب الحارس لخطأ یرتب مسؤولیتھ.
إلا أنَّ المشرع المدني العراقي جعل المسؤولیة عن الأشیاء قائمة على أساس خطأ  

  مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس.
Abstract: 
The state’s responsibility for its harmful actions is subject to the rules of 
tort liability in civil law, and since the traditional rules do not recognize 
civil liability without error, according to the opinion of its supporters, it is 
necessary until the state’s responsibility for the remnants of war (mines, 
cluster bombs, unexploded ordnance) and for terrorist acts is realized 
(booby traps, sticky charges, ground charges), it is required to prove that 
they have committed a mistake, and the injured person who requests to 
repair the damage or mitigate its impact with compensation is legally 
obligated to prove this error, unless the responsibility of the state is based 
on an assumed error. 
   And since the Iraqi government is obligated to preserve the right of 
citizens to security, it is obligatory for it to search and comb for booby-
trapped devices and mines, and to clear the country of them, otherwise its 
civil responsibility, represented by the Ministries of Defense and Interior, 
is held to compensate all damages resulting from it as dangerous things, 
but this compensation is determined According to whether these things 
are present or not under their custody at the time of the damage, as the 
responsibility for guarding non-living things is nothing more than an 
application of the rules of tort that are based on the idea of error. 
Guarding the thing, so the responsibility of the state is based on the idea 
of the mistake in the guard within the scope of responsibility for things, or 
that the guard is established for the representatives of the state who work 
for it, and in its interest, considering the state is the subordinate, so the 
responsibility of the state takes place on the idea of the subordinate’s 
error within the scope of the subordinate’s responsibility for the actions of 
the subordinate. 
As the rules of civil liability in French and Iraqi civil law are based on the 
idea of error, that is the personal or traditional theory at the basis of civil 
liability. The fault is either for the owner or user of the thing, regardless 
of the damage that befell the victim, except that it is a desire to amend the 
legal framework of the basis on which the responsibility for doing the 
thing is based by lifting the exemption from bearing the liability when it 
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is proven that the guard did not commit a mistake that would lead to his 
responsibility. 
  However, the Iraqi civil legislator made responsibility for things based 
on a presumed mistake that is subject to proof of the opposite.. 

  the introduction المقدمة :
  أولاً: التعریف بموضوع البحث ونطاقھ

 ( Introducing the subject and scope of the research) 
إنَّ الحرب بوصفھا ظاھرة وحدث لازم البشریة منذ وجودھا على مر التاریخ ،وما 

شخصیة  صاحب ذلك من تطور لتحقیق غایات عرقیة ،أو مذھبیة ،أو سیاسیة ،أو مصالح
،ولأسباب ،ودوافع متباینة انتشرت ظاھرة الإرھاب، وقد واجھت المجتمعات أھوال 
ھاتین الظاھرتین اللتین كشفتا الأبعاد الرھیبة لمن لیس لھم علاقة بالاتجاھات السیاسیة 
،أو الدینیة ،وبغض النظر عن الانتماءات ،والتوجھات العرقیة ،أو المذھبیة، سواء على 

أو الدولي، في ظل تطور علمي وفني ھائلین، وبتطور الوسائل المعنیة  الصعید الوطني
على مر المسیرة التاریخیة للبشریة، انعكس ھذا على الوسائل المستخدمة في الحروب 
والعملیات الإرھابیة ،وما تسببھ من مخلفات تتمثل بأسلحة تقلیدیة ،أو أسلحة دمار شامل 

  ،وذخائر غیر متفجرة.
ة للعملیات الإرھابیة أنَّ المجتمع الدولي قد حقق تقدماً ملحوظاً في التعامل نلاحظ بالنسب  

مع المشكلات الإنسانیة الناتجة عنھا، إذ قد تم إبرام عدة اتفاقیات لمناھضة الإرھاب على 
المستوى العربي والأجنبي، فنجد اتفاقیة منظمة الدول الأمریكیة لمنع ومعاقبة الإرھاب 

إقرارھا من جانب ثماني دول فھي وإن لم تتضمن تعریفا للإرھاب،  التي تم ١٩٧١لعام 
إلاَّ أنَّھا تورد أعمالاً جنائیة تصفھا بالإرھاب كالخطف ،وقتل الأشخاص ،والمؤامرة ضد 

. وھذا التحدید یعطي الاختصاص ١حیاتھم ،وسلامتھم ،وعملیات الابتزاز المرتبطة بھم
  التشریعات الداخلیة للدول.العام في تحدید الأعمال الإرھابیة في 

التي تعد إنجازاً ھاماً على  ١٩٨٨كذلك الاتفاقیة الأوروبیَّة لمنع وقمع الإرھاب لعام     
صعید التعاون الإقلیمي من أجل وضع حد للجرائم الإرھابیة ،والتي لم تضع بدورھا 

التي تُعد من قبیل  تعریفاً للإرھاب، غیر إنَّھا أوردت في مادتھا الأولى طائفة من الأفعال
الأعمال الإرھابیة، كما إنَّھا تركت سلطة تقدیریة للدولة في وصف بعض الأفعال 

، كما ٢إرھابیة أم لا مما یؤدي إلى الاختلاف في تكییف الفعل الواحد بین أكثر من دولة
ركزت الاتفاقیة في المادة الثالثة على مبدأ تسلیم مرتكبي الجرائم الإرھابیة، وألزمت 

لدول باتخاذ الإجراءات الكفیلة بمحاكمة المتھم محاكمة عادلة، وفي ذات الوقت إلزامھ ا
بتعویض المتضررین، غیر إنَّھا أغفلت معالجة الحالة التي ترفض فیھا الدولة المتواجد 
على إقلیمھا المتھم تسلیمھ، أما في مجال التشریعات الأوروبیَّة، نلاحظ أنَّ المشرع 

وكذلك القوانین التي صدرت بعده في  ١٩٨٦أیلول  ٩ون الصادر في الفرنسي في القان
قد تبنى الأسلوب الغائي في تحدید الجریمة الإرھابیة، فھو وإن لم  ١٩٩٦و ١٩٩٢

یعرف الجریمة الإرھابیة غیر إنَّھ نص على عدد من الجرائم ،والتي یمكن تصنیفھا في 
على الأشخاص ،وتشمل الثانیة  ثلاث مجموعات تضم الأولى بعض جرائم العنف الواقع
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جرائم الاعتداء على الأموال في حین تضم المجموعة الثالثة جرائم السلوك التي تعمل 
  على تھیئة ارتكاب جریمة أو تنفیذھا.

) تعریفاً ٤٢١/١) فقد وضع في المادة (٦٨٦-٩٢أما قانون العقوبات الفرنسي رقم (    
تتعلق بمشروع فردي ،أو جماعي بقصد  للإرھاب بنصھ (تعد جرائم إرھابیة عندما

الأضرار الجسیم بالنظام العام عن طریق بث الفزع أو الرعب...) ویتضح من ھذا النص 
أنَّ المشرع الفرنسي كل ما فعلھ ھو تحدید مجموعة من الجرائم وإخضاعھا لنظام 
إجرائي خاص بوضع مسمى لھذه الجرائم في حالة توافر القصد الخاص وأطلق علیھا 

  .٣لفظ الجرائم الإرھابیة
ومن التشریعات العربیة، نجد التشریع اللبناني عرّف الأعمال الإرھابیة في المادة     

) من قانون العقوبات بأنَّھا ((جمیع الأفعال التي ترمي إلى إیجاد حالة ذعر ٣١٤(
ة وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتھبة والمنتجات السامة أو المحرق

والعوامل الوبائیة أو المیكروبیة التي من شأنھا أنْ تُحدث خطراً عاماً))، فیلاحظ على 
ھذا النص إنَّھ لا یشترط لتوافر الصفة الإرھابیة في الفعل انصراف إرادة الجاني إلى 
إحداث ھذا الأثر، بل یكفي لقیامھا انصراف إرادة الفاعل إلى استخدام وسائل من شأنھا 

. لذا ذھب الاجتھاد القضائي اللبناني إلى عدّ إلقاء ٤لدى الجمھورإحداث الذعر 
المتفجرات على منزل شخص بقصد إحداث حالة ذعر من قبیل الأعمال الإرھابیة مھما 
كان الدافع إلیھ وسواء أدت ھذه الأعمال إلى موت أنسان أم ھدم بنیان تبقى معاقبة بقانون 

  .٥في لبنانومن اختصاص القضاء العسكري  ١١/١/١٩٥٨
أما موقف المشرع العراقي من تعریف الإرھاب، فقد سعى المشرع إلى تعریفھ    

التي  ٢٠٠٥لسنة  ١٣وتحدید مدلولھ في المادة الأولى من قانون مكافحة الإرھاب رقم 
تنص على أنَّھ ((كل فعل إجرامي یقوم بھ فرد أو جماعة منظمة أستھدف فرداً أو 

و مؤسسات رسمیة أو غیر رسمیة أوقع الأضرار مجموعة أفراد أو جماعات أ
بالممتلكات العامة أو الخاصة بغیة الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة 
الوطنیة أو إدخال الرعب والخوف والفزع بین الناس أو إثارة الفوضى تحقیقاً لغایات 

  إرھابیة)).
للإرھاب كي لا تتضارب  بھذا التعریف أراد المشرع العراقي وضع معنى موحداً  

أحكام القضاء بصدده ولا تتنوع اجتھادات الفقھاء بخصوصھ، وباستخدامھ لعبارة كل 
فعل إجرامي أراد فتح باب دخول أفعال جرمیة إرھابیة قد تُستجد في المستقبل وعدم 
حصرھا بأفعال معینة، إلاَّ أنَّ ما یؤخذ على ھذا التعریف ھو استخدامھ لمفاھیم واسعة 

  معنى مثل (الوضع الأمني، الاستقرار، الوحدة الوطنیة).ال
وعلى الرغم مما ذكر نجد أنَّ أغلب الاتفاقیات والتشریعات العربیة والغربیة وإن   

اختلفت في تعریف الإرھاب إلاَّ أنَّھا بذلت جھداً یُعتد بھ في مواجھة الجماعات والأعمال 
  نویة.الإرھابیة ومتفقة على عناصره المادیة والمع

غیر أنَّ ھذا الجھد الملحوظ في نطاق الأعمال الإرھابیة ومعالجة نتائجھ، لم نجد لھ مثیل 
في نطاق المشكلات التي تثیرھا مسألة تعویض مخلفات الحرب، إذ لم تُجرَ سوى 
مناقشات قلیلة عن كیفیة تقلیل تأثیر الذخیرة غیر المتفجرة، باستثناء تأثیر الألغام 
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لت لھا المواثیق والاتفاقات الدولیة أھمیة خاصة مثل البروتوكول الثاني الأرضیة التي أو
 ١٩٦٦المتعلق بحظر وتقیید استعمال الألغام والإشراك الخداعیة بصیغتھ المعدلة لعام 

واتفاقیة أوتاوا لحظر استعمال وتخزین وإنتاج ونقل وتدمیر الألغام المضادة للأفراد لعام 
١٩٩٧.  

ت الحربیة لا تقل خطراً عن الأعمال الإرھابیة؛ مما یستدعي البحث فمثل ھذه المخلفا   
عن منھج أكثر شمولیة للتعویض عنھا ، لأنَّ تلك المخلفات كالأعمال الإرھابیة من حیث 
انتشارھا العشوائي تشكل خطورة مستمرة وتقتل أعداداً كبیرة من المدنیین ،أو تصیبھم 

لذخائر المتفجرة وغیر المتفجرة، فھذه الأخیرة بجروح، فمخلفات الحرب یراد بھا تلك ا
تطلق على الذخائر الجاھزة للانفجار ،أو مزودة بصمام التي ألقیت ،أو رمي بھا ،أو 

  أُسقطت ،وكان ینبغي أنْ تنفجر ،ولكنھا لم تنفجر.
أما المخلفات من الذخائر المتفجرة فھي الذخائر المتروكة في ساحات المعارك ولم    

، ولم تعد خاضعة لسیطرة ٦لحة ،أو تستخدم للأطلاق بأي وسیلة إطلاقتقذف من أس
الطرف الذي تركھا، فمثل ھذه المخلفات تُعد من الكوارث البیئیة ،والإنسانیة بكل 
المقاییس، كما یُمكن أنْ تعیق إعمار البلدان المتضررة من الحروب وتھدد مصادر 

لك التي خلفتھا الحروب من الألغام الرزق للسكان من خلال تلوث الأراضي بھا سواء ت
،أو العبوات التي خلفتھا الجماعات الإرھابیة (داعش) لإعاقة تقدم القوات المسلحة 
العراقیة، إذ تتعدد أُطر ھذه الدراسة ونطاقھا بما تخلفھ الأعمال الإرھابیة والمخلفات 

لعام عن تعویض الحربیة من أضرار بالمدنیین، إذ تنعقد مسؤولیة الدولة بحسب الأصل ا
ما یترتب على انفجار أحد ھذه المخلفات أیاً كان سبب وجودھا حربي أو إرھابي، وھي 
مسؤولیة قائمة على التزام كل من وزارة الدفاع والداخلیة والبیئة بتطھیر البلاد منھا 
،وبتوفیر الأمن للمواطنین، مما یقتضي دراسة البنیان القانوني لمسؤولیة الدولة عن 

ات الحربیة والأعمال الإرھابیة في ضوء نصوص كل من القانون المدني العراقي المخلف
، وقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والأخطاء ١٩٥١) لسنة ٤٠رقم (

المعدل، ونصوص القوانین محل  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠العسكریة والعملیات الإرھابیة رقم (
  المقارنة.

  ة:ثانیاً: أھمیة موضوع الدراس
 The importance of the subject of the study 

بغیة حمایة المدنیین مما یمكن أنْ یعترضھم من مساس بحقھم في الحیاة ،أو مباھجھا      
من جراء مخلفات الحرب ،وأعمال الإرھاب، كان لابد أنْ یُمنح ھؤلاء وھم في صدد 

تحفظ لھم الحق في  العیش تحت رحمة حروب ،وإرھاب فُرض علیھم تعویضات وحقوقاً
جبر ما أصابھم من ضرر ،لاسیما وإنَّ المجتمع العراقي قد عانى الأمرین من ظاھرتيّ 
الإرھاب ومخلفات الحرب فكل منھما أتسعت أوصالھا وفتكت بلا ھدف ،وبعشوائیة 
،وأوقعت العدید من المتضررین، في الوقت الذي تكون فیھ تدابیر الدولة بدائیة لا ترقى 

  النفس البشریة.لأھمیة 
من ھنا یتضح أنَّ أھمیة تعویض المتضررین متأتیة من أھمیة حقوق الإنسان التي    

دعت إلیھا العدید من المؤتمرات ،والاتفاقیات الدولیة بضرورة وضع الدولة التدابیر 
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والعلاجیة لتعویض المتضررین تعویضاً كاملاً، ولما كانت التشریعات الحالیة  الوقائیة،
لى المشرع العراقي وضع الضوابط ،والأسس اللازمة للوصول إلى التعویض تفرض ع

وغیرھا من المخلفات الحربیة  العادل من الممارسات التعسفیة العشوائیة لنشر الألغام،
) ١٣٢التي قام بھا النظام البائد ،وكذلك من الأعمال الإرھابیة والتي نصت علیھا المادة (

لك وفّر المشرع حمایة قاصرة عن تحقیق ھذه الغایة، على الرغم من ذ، ٧من الدستور
وترك تكملة ھذا التعویض  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠بإقراره لتعویض جزافي وفقاً لقانون رقم (

  لقواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة.
  :ثالثاً: إشكالیة الدراسة وتساؤلاتھا

 The problem of the study and its questions 
ا العربي عموماً ،والمجتمع العراقي على وجھ الخصوص من مشكلات یعاني مجتمعن    

عشوائیة المخلفات الحربیة والأعمال الإرھابیة، الأمر الذي یؤدي إلى تھدید الأمن 
،والسلم سواء على الصعید الداخلي، أو الدولي ،ومثل ھذه المشكلات تعد أمراً طارئاً 

ارھا المدمرة للإنسانیة والوقوف على یحتاج إلى حسم سریع ،وعادل وتعویض كامل لآث
عواقبھا الوخیمة لإنقاذ الأجیال القادمة من إخطارھا، غیر أنَّ حسم وحل ھذه المشكلات 

أو عجزه عن التعویض فضلاً  یصطدم بعدة عقبات تتمثل بصعوبة التعرف على الجاني،
وبالنتیجة لا  لیة،عن إنَّھا أفعال لا یمكن التأمین عن كل ما تخلفھ من أضرار جسدیة ،وما

یتمكن المتضرر من الحصول على كامل حقھ في التعویض، وان كنا نرجح إلقاء عبء 
الالتزام بالتعویض على الدولة، فإنَّ ھناك عدة تساؤلات تثور في ھذا الصدد تتمثل 

  بالآتي:
) لسنة ٢٠ــ ھل اخذ المشرع العراقي في قانون تعویض المتضررین العراقي رقم (١

ساس القانوني لإلزام الدولة بالتعویض الذي یُعد التعویض حقاً خالصاً بالأ ٢٠٠٩
 للمتضررین أم إنَّھ اخذ بالأساس الاجتماعي الذي یصف التعویض بأنَّھ مجرد منحھ.

 ٢٠٠٩) لسنة ٢٠ــ ھل اعتمد المشرع العراقي في قانون تعویض المتضررین رقم (٢
لمادیة الموضوعیة بوصفھا أساساً لتعویض وكذلك القوانین محل المقارنة على النظریة ا

 المتضررین وھل إنَّ ھذا القانون یسمح بتعویض كامل وسریع؟.
ــ ما ھي عناصر التعویض الكامل للمتضررین جراء المخلفات الحربیة والأعمال ٣

 الإرھابیة وما ھو المعیار الأنسب والعادل للتعویض وكیفیة تقدیره؟.
لا یسعف  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠متضررین العراقي رقم (ــ إذا كان قانون تعویض ال٤

المتضرر بالتعویض الكامل، ھل یمكن إلزام الدولة بتكملة التعویض وفقاً للقواعد العامة 
 للمسؤولیة المدنیة؟ وما ھي أحكام رفع دعوى التعویض؟

ــ ھل یمكن للمتضرر الجمع بین تعویض الدولة وفقاً لقانون تعویض المتضررین وبین ٥
الغ والتعویضات التي قد یحصل علیھا وفقاً لقواعد المسؤولیة المدنیة أو وفقاً لعقد المب

 التأمین ومبالغ أنظمة التقاعد الأخرى.
ــ ھل یجوز للمتضرر من مخلفات الحرب والإرھاب بموجب قانون تعویض ٦

المتضررین أنْ یرفع دعوى إلزام الدولة بتعویض أضرار النفس وما دون النفس اذا لم 
  یعرف المسؤول أو الضامن.
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  Study Methodology رابعاً: منھجیة الدراسة:
نظراً لأھمیة موضوع الدراسة وتشعبھ ومن أجل تكوین رأي قانوني ،وعلمي سلیم في    

إطار بیان الأساس القانوني لفكرة التعویض عن أضرار مخلفات الحرب والعملیات 
لھذا الموضوع المنھج التحلیلي والتأصیلي الإرھابیة، فقد آثرنا أنْ نتبع في دراستنا 

القانوني معتمدین في الوقت نفسھ على أسلوب الدراسة التطبیقیة من خلال تحلیل الآراء 
والمواقف وتمحیصھا وبیان مدى تطابقھا مع أحكام نصوص القانون المدني العراقي 

العملیات وقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والأخطاء العسكریة و
المعدل ،وكذلك القوانین محل المقارنة ،وتحلیل  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠الإرھابیة رقم (

نصوصھا وتحدید مدى إمكانیة تحقیق التعویض الكامل للمتضررین بموجبھا، بغیة 
الوصول إلى القواعد القانونیة المنطبقة على كل منھا، بما یسھل من حیث النتیجة دراسة 

  قانونیة واضحة. التفرقة بینھا على أُسس
  تمھید وتقسیم لموضوع الدراسة :  

 Introduction and division of the subject of the study: 
لا شك أنَّ ما تسببھ المخلفات الحربیة وأعمال الإرھاب من قتل وإصابة قد تجعل       

صل المتضرر مقعداً مدى حیاتھ، لا تتناسب والتعویض المستحق لھ، ھذا إن كان قد ح
على كامل تعویضھ، فما بالك في عدم حصول المتضرر من جراء ھذه الأفعال الضارة 

  على تعویض یجبر كامل ما أصابھ؟!
ھذا ما یحصل عادةً بسبب المشكلات والصعاب التي تعترض طریق المتضرر في    

الوصول إلى تعویضھ المنشود، لاسیما ،وإنَّ صعوبة إثبات خطأ الدولة ،وصعوبة 
ا ،أو مجھولیة الفاعل ،وعدم تطرق قاضي الموضوع لعناصر الضرر كافة، مقاضاتھ

كلھا صعاب ،ومشاكل تحول من دون حصول المتضررین على تعویضھم المستحق، 
الأمر الذي یستلزم بیان طبیعة كل من التعویضات المختلفة من خلال بیان سندھا 

لإرھاب عن باقي التعویضات، القانوني، لتمییز التعویض من المخلفات الحربیة وأعمال ا
  والمشكلات التي تواجھ ذلك من خلال مبحثین:

  المبحث الأول: إمكانیة الجمع بین تعویض الدولة والتعویضات الأخرى.
  المبحث الثاني: المشكلات التي تواجھ تحقیق التعویض الكامل.

  إمكانیة الجمع بین تعویض الدولة والتعویضات الأخرى: المبحث الأول
The first topic: The possibility of combining state 
compensation with other compensation 

لابد من التعویض عن الأفعال الضارة إذ إنَّ الدولة ملزمة بتكملة ھذا التعویض       
عندما یكون غیر جابر لكامل الضرر، ویخصم من التعویض الذي تلتزم بھ الدولة ما 

علیھ ،وفقاً لقانون تعویض المتضررین، ولكن قد یكون الجاني  سبق للمتضرر الحصول
فاعل الضرر معروفاً ،أو قد یكون ھناك من یحل محلھ في الالتزام بالتعویض كالمسؤول 
عن الحقوق المدنیة ،أو شركة التأمین، وحصل على تعویض غیر كافٍ منھم، فھل لھ أنّ 

محل المتضرر فیما إذا كان الجاني  یطالب الدولة بالتعویض، وھل یحق للدولة الحلول
مجھولاً ،أو معسراً، وقامت بالتعویض بدلاً عنھ؟ ھذا ما سنتناولھ في ثلاثة مطالب 
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المطلب الاول: ( مدى جواز الجمع بین تعویض الدولة ومبلغ شركة التأمین)، والمطلب 
ضات الثاني ( مدى جواز الجمع بین تعویض الدولة ومبالغ أنظمة التقاعد والتعوی

  الاستثنائیة) ، ووقفنا بالمطلب الثالث ( حق الدولة في الحلول محل المتضرر).
 مدى جواز الجمع بین تعویض الدولة ومبلغ شركة التأمین: المطلب الاول

The first requirement: The extent of the permissibility of 
combining state compensation with the amount of the 
insurance company 

قد یكون الشخص المتضرر قد أمن على نفسھ ،أو على مالھ، ثم یصاب ،أو یتلف      
مالھ نتیجة مخلف حربي ،أو حادث إرھابي، فإنَّ وقوع الإصابة ،أو التلف بسبب خطأ 
راجع إلى تقصیر الدولة ،أو إھمالھا سواء كان ھذا الخطأ یسیراً ،أو جسیماً، فإنَّ 

في الرجوع على الدولة بالتعویض الكامل عن كل الضرر الذي لحقھ من للمتضرر الحق 
  الإصابة أو التلف في مالھ، ولكن ھل یجوز لھ الجمع بین تعویضین؟.

، التي وضعت نظاماً لتعویض متضرري الفعل الجرمي ٨نجد إنَّ اغلب التشریعات    
لخلفھ العام من تعویض  من جانب الدولة، تقرر خصم مبلغ التأمین التي تدفع للضحیة ،أو

الدولة، بخلاف بعض التشریعات التي تقرر عدم إدخالھا ضمن الخصم في بعض 
  .٩الظروف

فإذا كانت القاعدة العامة تقضي بعدم جواز التعویض عن الضرر الواحد أكثر من مرة    
واحدة، لأنَّ الإصابة لا ینبغي أنْ تكون وسیلة لإثراء المتضرر على حساب شخص آخر، 

ذا ما أكدتھ محكمة التمییز الاتحادیة بنصھا ((إنَّ التعویض یحدد لجبر الضرر ولیس ھ
  .١٠الإثراء على حساب المال العام))

غیر إنَّھ یجوز الجمع بین مبلغ التعویض من الدولة ،ومبلغ التأمین، لأنَّ مبلغ التعویض   
متضرر في مبلغ یكون مقابل الضرر أي إنَّ مصدره العمل غیر المشروع، أما حق ال

، ومن ثم ١١التأمین، إنَّما یستمده من عقد التأمین الذي دفع في مقابل إقساطاً لشركة التأمین
لا یجوز للمؤمن (شركة التأمین) أنّ یرجع على المسؤول عن الضرر بحجة إنَّ فعلتھ 

  .١٢تأمینسببت لھ ضرراً بدفعھ مبلغ التأمین، لأنَّ دفعھ للمبلغ إنَّما كان تنفیذاً لعقد ال
وتجدر الإشارة إلى إنَّ الضحیة إن كان من أفراد الطبقة العاملة المشمول بأحكام قانون    

، في العراق ، وتضرر ١٣ ١٩٧١) لسنة ٣٩التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (
من جراء مخلف حربي أو عمل إرھابي فإنَّ أقساط التأمینات الاجتماعیة في حالات 

، بحسب تعبیر المشرع اللبناني، لا یمكن الجمع بینھا ١٤أو طوارئ العملأصابات العمل، 
وبین تعویض الدولة، إذا كانت ھذه الإصابات أو الطوارئ قد وقعت أثناء العمل أو 
بسببھ أو أثناء ذھاب العامل إلى العمل أو أثناء عودتھ، لأنَّ أضرار مخلفات الحرب 

تي عرفھا المشرع العراقي بأنَّھا (الإصابة والإرھاب ستُعدّ من قبیل إصابة عمل، ال
بمرض مھني أو الإصابة بعطل عضوي نتیجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببھ، ویعتبر 
في حكم ذلك الحادث الذي یقع للعامل المضمون أثناء ذھابھ المباشر إلى العمل أو أثناء 

  .١٤عودتھ المباشرة منھ)
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طبیعة كل من التعویضین ،وھي تعویضات شخصیة ومن ثم فقد أتحد السند القانوني ل    
نتجت عن إصابة العامل أثناء ممارستھ وظیفة أو بسببھا، علیھ لو كان العامل قد حصل 
على تعویض كامل عن الضرر الذي أصابھ من الدولة بوصفھا المتسبب في الضرر، 

تماعیة المقررة في فإنَّھ لا یجوز لھ أنّ یطالب مؤسسة التأمین الاجتماعي بالتأمینات الاج
قانونھا، وإذا كان المتضرر قد حصل من مؤسسة التأمین الاجتماعي (الضمان 
الاجتماعي)، على مبلغ التأمین الاجتماعي المقرر في القانون، وھو تعویض جزافي، لا 
یصل عادةً إلى جبر كامل الضرر، فإنَّھ یجوز لھ أنّ یرجع بعد ذلك على الدولة بتعویض 

على أساس الفارق بین التعویض الجزافي الذي حصل علیھ من مؤسسة تكمیلي یحسب 
  .١٥الضمان الاجتماعي وبین التعویض الكامل الذي یستحقھ عن الضرر الذي أصابھ

ویجوز لمؤسسة الضمان الاجتماعي أنّ ترجع بكل ما دفعتھ من تعویض على     
لا سبب، ذلك لأنَّ المسؤول عن الإصابة، على أساس القواعد العامة في الإثراء ب

التعویض الكامل الذي كان یجب أنْ تدفعھ الدولة للمتضرر لم تقم بدفعھ كلھ، فبذلك تكون 
  ھذه المؤسسة قد افتقرت على حساب إثراء الدولة.

أما إذا كان ضرر العامل جراء المخلفات الحربیة ،أو الأعمال الإرھابیة قد وقع خارج    
بجواز الجمع بین تعویض الدولة والمبالغ التي یحصل  أوقات الدوام الرسمي، فنحن نرى

علیھا المتضرر من التأمینات الاجتماعیة، وإلا لانھارت أھم مزایا التأمین الاجتماعي 
التي تقوم على أساس التضامن الاجتماعي والتي تُستحق بسبب طوارئ العمل 

على أساس  -فناكما اسل–والأمراض المھنیة، وذلك بخلاف تعویض الدولة الذي یقوم 
العمل غیر المشروع الواقع جراء المخلف الحربي والعمل الإرھابي، إذ ذھبت محكمة 
النقض المصریة إلى ((أنَّ العامل إنَّما یقتضي حقھ في التعویض من التأمینات 
الاجتماعیة مقابل الاشتراكات التي شارك ھو ورب العمل في دفعھا بینما یتقاضى حقھ 

سؤول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي أرتكبھ المسؤول فلیس في التعویض من الم
  .١٦ثمة ما یمنع من الجمع بین الحقین))

مدى جواز الجمع بین تعویض الدولة ومبالغ أنظمة التقاعد : المطلب الثاني
 والتعویضات الاستثنائیة

The second requirement: The extent to which state 
compensation may be combined with the amounts of 
pension systems and exceptional compensations 

قد یستحق المتضرر تعویضاً قبل الدولة في إحداث ضرر جراء المخلف الحربي ،أو      
العمل الإرھابي، وفقاً لقواعد المسؤولیة المدنیة، وفي ذات الوقت یستحق تعویضاً 

(معاش) بسبب ھذا الفعل الضار، إذ قد یستحق الموظف ،أو  استثنائیاً ،أو راتباً تقاعدیاً
العسكري (منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة)، تعویضاً من الحكومة بسبب ما لحق بھ 
من أضرار، وكانت الحكومة مسؤولة عنھا، مما یترتب لھ في نفس الوقت راتباً تقاعدیاً 

، وقد یكون ١٧شكل مبلغ أجمالي على سبیل التعویض، سواء أكان معاشاً دوریاً ،أو في
المتضرر من غیر منتسبي دوائر الدولة، فھل یجوز للمتضرر المنتسب ،وغیر المنتسب 
للدولة الجمع بین مبالغ التعویض المستحق بموجب أحكام المسؤولیة التقصیریة ،وبین 
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 مبلغ التقاعد (المعاش) الذي تقرر بسبب ما أصابھ من عجز من جراء أصابتھ أو بسبب
  وفاتھ؟.

للجواب نشیر إلى إنَّ طبیعة مبلغ التقاعد ھي التي تحدد جواز الجمع أم لا، فإذا كان      
) ٢٠التقاعد یحمل صفة التعویض الجزافي، كما في قانون تعویض المتضررین رقم (

، فإنَّ الجمع بینھ ،والتعویض الذي تقرره القواعد العامة قبل المسؤول یصبح ٢٠٠٩لسنة 
لكن یحسب على أساس الفارق بین التعویض الجزافي ،وبین التعویض الكامل ، و١٨جائز

الذي تسأل عنھ الدولة لكي لا یثري المتضرر، أما إن انتفت عن مبلغ التقاعد صفة 
التعویض، بأنَّ استحقھ المنتسب لدوائر الدولة بوصفھ معاشاً عادیاً مقدراً وفقاً للأقساط 

،والتوظف، فإنَّ الجمع بین ھذا المعاش ،وبین مبلغ  التي دفعھا بمناسبة قانون العمل
، ١٩التعویض اللازم على الدولة یكون جائزاً كذلك لاختلاف السبب في كل من المبلغین

  لكن لا یستقطع منھ أي مبلغ بل یدفع ككل للمتضرر.
، نص على ٢٠٠٩) لسنة ٢٠فمثلاً نجد إنَّ قانون تعویض المتضررین العراقي رقم (    

لمتضرر غیر المنتسب لدوائر الدولة راتباً تقاعدیاً یختلف باختلاف ما إذا كان منح ا
، وفي كلتا الحالتین یحمل مثل ھذا التقاعد صفة ٢٠شھیداً، أو مصاب بنسبة عجز

التعویض ،ومن ثم یجوز الجمع بینھ ،وبین تعویض الدولة وفقاً لقواعد المسؤولیة 
  القدر الكافي لجبر الضرر. التقصیریة، بشرط أن لا یجاوز مجموعھما

أما بالنسبة للمتضرر المنتسب لدوائر الدولة، فنلاحظ إنَّ القانون أعلاه كذلك منحھ     
، ولما كان واضحاً إنَّ كل ٢١راتباً تقاعدیاً فیما إذا كان شھیداً ،أو مصاب بنسبة عجز

ره القواعد منھما یحمل صفة التعویض، فإنَّ الجمع بین أحدھما ،والتعویض الذي تقر
العامة (قبل الدولة) یصبح كذلك ممكناً بشرط أن لا یتجاوز مجموعھما القدر المناسب 

  لجبر الضرر.
إلا إنَّ ما یمیز المتضرر المنتسب عن غیر المنتسب، إنَّ المشرع العراقي منح      

المتضرر الأول الخیار بین تقاضي الراتب ،والحقوق التقاعدیة المنصوص علیھا في 
وبین اختیار  -ومن ثم فھو تقاعد یحمل صفة التعویض -ون تعویض المتضررینقان

، ومن ثم لا یحمل التقاعد صفة ٢٢الراتب ،والحقوق التقاعدیة العادیة وفقا لقانون الوظیفة
التعویض ففي الاختیار الأول یُشترط أنّ یُراعى عند جمع التعویضین القدر الكافي لجبر 

ر بلا سبب، إذ جاء في قرار لمحكمة النقض المصریة الضرر حتى لا یثري المتضر
على أنَّھ ((یجوز للمتضرر أنّ یجمع بین التعویض الذي یطالب بھ عن الضرر الناشئ 
عن الخطأ وفقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة وبین ما قد یكون مقرراً لھ بموجب قوانین 

مجموع ما یعود علیھ من أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائیة بشرط أنّ لا یجاوز 
ذلك القدر المناسب والكافي لجبر الضرر وحتى لا یثري المتضرر من وراء ذلك بلا 

  .٢٣سبب))
في حین لا یشترط مثل ھذه المراعاة في الاختیار الثاني، بل یمكن للمتضرر أنّ      

لى یجمع بین التعویضین بأكملھا. غیر إنَّ قانون تعویض المتضررین العراقي أشار إ
نقطة مھمة تجیز الجمع بین الراتب التقاعدي المنصوص علیھ في ھذا القانون ،وبین أي 
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حصة تقاعدیة ،أو راتب رعایة اجتماعیة ،أو أي راتب آخر، ،وسواء أكان المتضرر 
  .٢٤% فما فوق٥٠منتسب أم غیر منتسب لدوائر الدولة، بشرط أنْ تصل نسبة عجزه من 

ض المتضررین من حقوق للمتضررین جراء مخلفات وما أشار إلیھ قانون تعوی   
الحرب والإرھاب ما ھي إلا تعویضات الغایة منھا إسعاف المتضرر عند مجھولیة 
الجاني وإعساره، ومثل ھذه التعویضات لا تردع الجاني المسؤول إلا بإقامة مسؤولیتھ 

رر في الرجوع الشخصیة الفردیة ،وھذه الأخیرة لا تتحقق إلا بحلول الدولة محل المتض
  بالتعویض الذي دفعتھ، وھو ما سنتناولھ فیما یأتي.

 حق الدولة في الحلول محل المتضرر: المطلب الثالث
The third requirement 
The right of the state to replace the aggrieved party 

ل الإرھابیة إنَّ إقرار المسؤولیة المدنیة الموضوعیة للدولة تجاه متضرري الأعما        
،والمخلفات الحربیة في العراق بقانون خاص، وكذلك المسؤولیة الوضعیة للمسؤول في 
لبنان، لا یراد منھما إعفاء المسؤول الأصلي ،وتحمیل الدولة بعبء التعویض الكامل 
وفقاً لقواعد المسؤولیة التقصیریة، بل لابد فضلاً عن جزاءه الجنائي، إلزام فاعل الضرر 

ذا تم التعرف علیھ، بالجزاء المدني ،ومطالبتھ بذات المبلغ الذي كان یمكن أنّ الأصلي إ
یدفعھ لو طالبھ المتضرر نفسھ عن الأضرار المادیة والأدبیة وما یخلفھ الموت أو 

، ولا یتحقق ذلك إلا بحلول ٢٤الإصابة من خسارة لحقت بالمتضرر وبالكسب الذي فاتھ
لغایة التي أرادھا المشرع ،وھي حصول المتضرر الدولة محل المتضرر فتحقق بذلك ا

على تعویض سریع ،وفعّال ،وردع المخطئ الأصلي بمطالبتھ بكل ما كان للمتضرر، 
أو ورثتھ الحق في الرجوع على الجاني الأصلي في حال صعب  بینما یكون للأخیر،

ل ،وتحمیلھ علیھ إثبات خطأ الدولة وفقاً لقواعد المسؤولیة التقصیریة بالتعویض الكام
كافة المصاریف على أنّ یستقطع من ھذا التعویض ما كان قد حصل علیھ المتضرر من 

،ویسلم للدولة منعاً  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠حقوق وفقاً لقانون تعویض المتضررین رقم (
لإثراء المتضرر على حسابھا، والقول بغیر ذلك معناه الجمع بین التعویضین عن ضرر 

  واحد.
لمتضرر بعد أنّ حصل على تعویض الدولة طالب الفاعل الأصلي وإذا ثبت أن ا   

بالتعویض ،وحصل علیھ فعلاً، فإنَّ الدولة یكون لھا الرجوع على المتضرر بما دفعتھ لھ 
إذا كان تعویض الدولة یعادل ،أو أقل من التعویض الفردي، وإذا كان مقدار التعویض 

  .٢٥ما یعادل التعویض الفردي للدولة الفردي أقل من تعویض الدولة فإنَّھ یلتزم برد
والعكس صحیح، فإذا كانت قیمة الضرر الذي أصاب المتضرر یتجاوز ما دفعتھ     

الدولة، فإنَّھ یكون لھا الرجوع على الفاعل الأصلي بالتعویض الكامل على أنّ یحصل 
  المتضرر على الفرق.

لتعویض ضد المسؤول عن وسند حلول الدولة محل المتضرر ،أو ورثتھ في دعوى ا    
المخلف الحربي ،أو الحادث الإرھابي لاسترداد ما سبق إن أدتھ عن الأضرار المادیة 

) من القانون المدني العراقي على أنَّھ ٢٢٠،والمعنویة ھو نص القانون، إذ تنص المادة (
  ((للمسؤول عن عمل الغیر حق الرجوع علیھ بما ضمنھ)).
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حصول المتضرر على تعویض كامل سواء من الدولة ،أو من وإن كان یسیراً القول ب    
فاعل الضرر فإنَّ التساؤل یبقى قائماً مع ذلك عن الصعاب التي تواجھ المتضرر في 
سبیل ذلك من صعوبة أثبات خطأ الدولة ،ومصادر تمویل تعویض المتضررین ،وغیر 

  ذلك من الصعاب التي ستكون محلاً لبحثنا في المبحث الثاني.
 المشكلات التي تواجھ تحقیق التعویض الكامل: بحث الثانيالم

The second topic 
Problems in achieving full compensation 

المعدل الخاص  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠إنَّ قانون تعویض المتضررین العراقي رقم (        
ؤلاء بتعویض متضرري الأعمال الإرھابیة والأخطاء العسكریة لا یقدم تعویض كامل لھ

المتضررین ،ومن ثم لا یجبر كامل الضرر، ولھذا لم یعد أمام المتضرر من مخلفات 
الحرب ،وأعمال الإرھاب، سوى الأحكام العامة في المسؤولیة المدنیة بالرجوع على 
المسؤول الأصلي ،أو الاحتیاطي (الدولة) بحسب الأحوال، عن الفعل الضار بإثبات 

ه الوسیلة بدورھا لا تسعف المتضررین في تعویضھم تقصیر الدولة أو إھمالھا، وھذ
الكامل المنشود وذلك لعدة أسباب وھذا ما سنبینھ في المطلب الاول (أثبات خطأ الدولة أو 
افتراضھ)، والمطلب الثاني ( تعقد الإجراءات المدنیة ونفقاتھا على المتضرر) ، 

  والمطلب الثالث ( مصادر تمویل قانون تعویض المتضررین) .
 أثبات خطأ الدولة أو افتراضھ: المطلب الاول

The first requirement: Prove or assume the state's error 
من أھم الأسباب القانونیة التي تحول دون حصول المتضرر على تعویض شامل ھي      

الحالات التي یكلف بھا الأخیر بإثبات خطأ الدولة عند مجھولیة الجاني، كما في أغلب 
عمال الإرھابیة، وذلك في فرضیة عدم ثبوت حراسة الدولة على مخلفات الحرب الأ

،وأعمال الإرھاب، الأمر الذي یدفع المحكمة قبل بحث الأضرار التي لحقت بالمدعي 
ببحث الخطأ ،ومدى نسبتھ إلى الدولة، ووفقاً لقواعد الإثبات إنَّ البینة على من أدعى، 

لخطأ، ومثل ھذه البینة تصعب على من تضرر جسدیاً فیقع على عاتق المتضرر إثبات ا
بإصابتھ بعجز إنَّ لم یكن قد مات بسبب الحادث، وإن لم یكن كذلك فلا تقوم مسؤولیة 
الدولة إلا بإثبات التقصیر ،والإھمال من جانب القائمین على شؤون الأمن، ھذا من 

ت الحرب جانب، ومن جانب آخر إذا افترض ثبوت حراسة الدولة على مخلفا
،والإرھاب، فإنَّ خطئھا مفترض إلاَّ أنَّھا قرینة قانونیة تقبل إثبات العكس، فبمقدور الدولة 

  بإمكانیاتھا المادیة ،والاقتصادیة تلافي القصور المفترض ومن ثم تنتفي مسؤولیتھا.
وحتى في حالة التعرف على الجناة، الذي یمكن أنّ یغني عن البحث في إثبات خطأ     
لة ،وتابعیھا، فإنَّ الفاعل الأصلي قد لا یكون بمقدوره جبر كافة الأضرار التي یخلفھا الدو

الفعل الضار، إذ أثبتت الدراسات إنَّ معظم الجماعات الإرھابیة ترتكز في مناطق تعاني 
من أوضاع اقتصادیة متدھورة، فلا شك إنَّ الأوضاع الاقتصادیة الصعبة تخلق بیئة 

طالة ،وتدني مستوى المعیشة ،وعدم التناسب بین الأجور حاضنة للإرھاب فالب
والأسعار، تدفع قطاعاً واسعاً من الشباب إلى الاتجاه للتطرف فمثل ھذه الأوضاع تخلف 
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وضعاً عقلیاً ،ونفسیاً لدى الشباب یؤدي بھم إلى حالة فراغ ذھني تجعل استقطابھم من 
  .٢٦كبیر جانب جماعات التطرف ،أو العنف مسألة سھلة إلى حدٍ

ومن ثم یُعد إعسار الفاعل الأصلي سواء عن أعمال الإرھاب ،أو مخلفات الحرب     
سبباً فعالاً یحول من دون حصول المتضررین على تعویض مكمل للتعویض المقرر لھم 

المعدل بل تقتصر  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠وفقاً لقانون تعویض المتضررین العراقي رقم (
  ي المقدر وفقاً للقانون أعلاه.حقوقھم على التعویض الجزاف

 تعقد الإجراءات المدنیة، ونفقاتھا على المتضرر: المطلب الثاني
The second requirement 
Civil procedures are complicated and their expenses are 
borne by the aggrieved party 

التعویض أن ھي الأصل أن تیسّر الدولة للمتضررین إجراءات الحصول على        
أخفقت في وقایتھم، إذ نجد المتضررین یعانون تحت وطأة المشقة في المطالبة بحقوقھم، 
إذ تتسم ھذه الإجراءات بطولھا ،وتعقدھا، إذ یحق للخصم تأجیل الدعوى لعدة مرات، 
وفي كل مرة یجوز للقاضي أنّ یؤجل الدعوى لمدة ثلاثة أشھر، ثم بعد صدور حكم 

ئیة تنتظر مواعید الاستئناف ثم تداول الدعوى من جدید أمام محكمة المحاكم الابتدا
الاستئناف، ثم یبدأ میعاد تمییز الحكم، وعند عمل تمییز للحكم سیكون الانتظار في ھذه 
المرة أطول مما سبق، الأمر الذي جعل الكثیر من المتضررین یعزفون عن المطالبة 

ي والبدني والنفقات التي قد تستغرق الضرر بحقوقھم، وآثروا ضیاعھا على العناء النفس
الحاصل، وھو الأمر الذي یجعل التعویض المقرر للمتضرر لا یتناسب ومقدار ما لحقتھ 

  من خسارة وما فاتھ من كسب.
 مصادر تمویل قانون تعویض المتضررین: المطلب الثالث

The third requirement 
Sources of financing the Victims Compensation Law 

لا تقتصر المشاكل التي یواجھھا المتضرر على الصعاب في القواعد العامة       
للمسؤولیة المدنیة، بل تتعداھا إلى قواعدھا الخاصة في قانون تعویض المتضررین رقم 

، إذ قد تكون أھم معضلة یواجھھا القانون بعد صدوره ھو عدم قدرة ٢٠٠٩لسنة  ٢٠
یذ أحكامھ بتعویض المتضررین لأنَّ موارد تلك الجھات غیر الجھات التنفیذیة على تنف

، الأمر الذي یجعل من التعویض الجزافي ٢٧قادرة على استیعاب الآثار التي رتبھا القانون
للمتضررین في ھذا القانون تحت رحمة میزانیة الدولة، في حین نجد إنَّ الدول التي 

بوضع اقتصادي ممتاز یؤھلھا لأنَّ أخذت بنظام تعویض المتضررین غالباً ما تتمتع 
، فضلاً عن تحدیدھا لمصدر تمویل ھذه ٢٨تتحمل على عاتق میزانیتھا ھذا العبء

  التعویضات مما یصبح الوفاء بالتزام الدولة تجاه المتضررین ممكناً.
إذ نجد إنَّ قانون تعویض المتضررین ألزم في المادة الخامسة منھ للحكم بتعویض       

لمتضررین جراء الأخطاء العسكریة ،والأعمال الإرھابیة أنّ تصادق اللجنة ممتلكات ا
المركزیة على توصیات اللجان الفرعیة الموزعة في بغداد والمحافظات، أو تعدل قیمة 

، ومثل ھذه السلطة للجنة المركزیة فیھا إجحاف لحقوق ٢٩التعویض المقدّر ،أو إلغاؤه
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مھا، لاسیما إذا علمنا إنَّ أسس المطالبة المتضررین، إذا ما تعسفت في استخدا
) منھ الفقرة (ز) على أنَّھ: ((یحدد ٤نصت في المادة ( ٢٠١٠) لسنة ١بالتعویضات رقم (

مبلغ التعویض لكل حالة حسب وصفھا ونسبة ضررھا ،ویمنح المتضرر مبلغ لا یزید 
  %) من قیمة الضرر ویراعى في ذلك تاریخ حدوثھ)).٥٠عن (
الجمع بین النصین یتضح إنَّ تعویض الممتلكات المتضررة جراء العمل  من خلال     

الإرھابي ،وإن كان جزافیاً أي لا یرقى لمستوى التعویض الكامل وفقاً للأسس أعلاه، 
فإنَّھ یخضع بعد ذلك للتصدیق ،أو التعدیل ،أو الإلغاء، بحسب ما تراه اللجنة المركزیة، 

فرعیة الثالثة لتعویض العقار الواقع في منطقة الدورة ففي توصیة رفعت من قبل اللجنة ال
الذي تضرر نتیجة خطأ عسكري، وبحسب تقریر الخبرة وجد إنَّ قیمة الأضرار التي 

) خمسة عشر ملیون دینار عراقي، وبذلك یستحق ١٥,٠٠٠,٠٠٠لحقت بالعقار تبلغ (
دینار عراقي  ) سبعة ملایین وخمسمائة الف٧,٥٠٠,٠٠٠طالب التعویض مبلغاً قدره (

/ز) من أسس ٤%) من المبلغ المقدر استناداً إلى أحكام المادة (٥٠وھو ما یمثل نسبة (
، غیر إنَّ اللجنة المركزیة لم تقتنع  ٣٠))٢٠١٠) لسنة ١المطالبة بالتعویضات رقم (

) خمسة ملایین دینار ٥,٠٠٠,٠٠٠بالتعویض الجزافي وقامت بتعدیلھ إلى مبلغ (
غم من إنَّ التعویض المقدر ما ھو إلا تعویض لنصف ما لحقھ من ، على الر٣١عراقي

وتم تعدیلھا من  ١٢/٤/٢٠١٥أضرار، ونود أنّ نشیر إلى إنَّ التوصیة تم رفعھا بتاریخ 
، وھذا یدل من جھة على طول الإجراءات ٤/٩/٢٠١٦قبل اللجنة المركزیة بتاریخ 

بعث في الاعتقاد عجز میزانیة الروتینیة وتعقیدھا قبل المتضررین، ومن جھة أخرى ی
الدولة في تلبیة كافة طلبات التعویض، لأنَّ الصیاغة التشریعیة لھذا القانون لم تحدد كیفیة 
تمویلھ بعد نفاذه، الأمر الذي جعل من اللجنة تطیل في إجراءاتھا بما یتناسب ووضع 

  میزانیة الدولة.
لمشكلة إذ نلاحظ إنَّ النظریات بید إنَّ ھناك عدة أمور قد تخفف من وطأة ھذه ا    

الحدیثة في علم الصیاغة التشریعیة تدعوا إلى أنّ یتولى المشرع رسم آلیة دعم وسائل 
القانون في تمویل النشاط الذي یسعى إلیھ حتى یتجنب معضلة صدوره وعدم القدرة على 

التعویض تنفیذه، لذلك نجد الكثیر من القوانین أصبحت تتضمن مصادر تمویل، مثال ذلك 
عن حوادث المركبات ضد الأشخاص حیث أشار قانون التأمین الإلزامي من حوادث 

المعدل إلى بیان مصادر تمویل القانون عند التعویض، إذ  ١٩٨٠لسنة  ٥٢السیارات رقم 
جعل نسبة تضاف على سعر لتر الوقود تستوفى عند شرائھ وترسل إلى شركة التأمین 

المعدل حدد  ١٩٨١) لسنة ٥٦وق تقاعد المحامین رقم (المختصة، كما إنَّ قانون صند
مصادر التمویل من بدلات اشتراك المحامین والطوابع الخاصة بالصندوق والدخل الناجم 

  عن استثمار أموال الصندوق والھبات والوصایا للصندوق.
 مما تقدم لم نسمع أو نلتمس توقف تلك الصنادیق عن العمل یوماً مھما تعرض البلد     

إلى أزمات مالیة، لأنَّ المشرع حدد تلك المصادر ابتداءً ،ولم یقصرھا على الموازنة 
العامة للدولة، ومثل ھذا الأمر یمكن تطبیقھ ،ولو بالنسبة لقانون تعویض المتضررین 
لضمان حصول المتضررین على ما یسعفھم في جبر ما أصابھم من ضرر، فإذا ما 

فقد ضمنا حصول المتضررین جراء المخلفات الحربیة حددنا مصادر تمویل ھذا القانون 
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والأعمال الإرھابیة على التعویض الجزافي ومن ثم فلا یبقى أمامھم إلا تطبیق قواعد 
المسؤولیة المدنیة عن العمل غیر المشروع للحصول على التعویض الكامل، بما تثیره 

  ھذه القواعد من صعوبات ومشاكل.
مشرع اللبناني الذي تجنب كل ھذه الصعوبات عندما عدّ طبعاً ھذا بخلاف موقف ال   

المسؤولیة عن الأشیاء مسؤولیة وضعیة الأمر الذي یجعل الدولة مسؤولة عن تحمل 
  مخاطر تلك الأشیاء إذا ما سببت ضرراً للغیر.

) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أنَّھ ((إن حارس ١٣١إذ تنص المادة (   
قولة وغیر المنقولة یكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثھا تلك الجوامد الجوامد المن

حتى في الوقت الذي لا تكون فیھ تحت إدارتھ أو مراقبتھ الفعلیة، كالسیارة وقت السیر أو 
الطیارة وقت طیرانھا أو المصعد وقت استعمالھ، وتلك التبعة الوضعیة لا تزول إلا إذا 

ود قوة قاھرة أو خطأ من المتضرر ولا یكفي أن یثبت أقام الحارس البرھان على وج
  الحارس إنھ لم یرتكب خطأ...)).

  (Conclusion ) الخاتمة
بعد أنْ تم بعون االله الانتھاء من دراسة موضوع  بحثنا الموسوم " مدى جواز الجمع     

بین عدة تعویضات لجبر اضرار اعمال الارھاب، والمخلفات الحربیة " ،و الذي تظھر 
أھمیتھ مع كثرة الحروب والنزاعات المسلحة والأعمال الإرھابیة التي عانى منھا شعبنا 
العراقي ،وكذلك في بلدان العربیة المجاورة ، والتي بازدیادھا تتزاید وتتفاقم الأضرار 
التي تلحق المتضررین مادیاً ومعنویاً، فإنَّھ یستوجب توضیح اھم الاستنتاجات 

  طرحھا ،وكما یأتي : ،والمقترحات التي یمكن
  conclusions أولاًــ الاستنتاجات:

ــ إذا كان من الصعب أنّ ینسب أي خطأ أو تقصیر إلى الدولة في الدفاع عن أرواح ١  
المقیمین على أراضیھا وفي حمایة ممتلكاتھم، إذا ما أثبتت إنَّھا بذلت العنایة المطلوبة في 

الحدیثة، نجد إنَّ شریعة حمورابي قدیماً أقامت  حمایتھم وفقاً لقواعد المسؤولیة المدنیة
مسؤولیة الدولة الموضوعیة وذلك بمجرد تحقق الضرر، أي جعلت التزام الدولة بحمایة 
أمن الأفراد التزاماً بتحقیق نتیجة وبخلاف ھذه الغایة تكون الدولة ملزمة بتعویض 

مسؤولیة الدولة المفترضة المتضررین، فعلى الرغم من اعتراف القانون المدني العراقي ب
في حالة ثبوت حراستھا على مخلفات الحرب وأعمال الإرھاب، وكذلك بمسؤولیتھا 
التبعیة في حالة عدم ثبوت حراستھا، إلاَّ أنَّ نصوص ھذا القانون لا تزال تعاني من 
التطبیقات المشوھة التي تھدر قیمة النص القانوني، وتوسع الھوة بین النص القانوني 

تطبیق على أرض الواقع، وما یؤكد ذلك تلك الأضرار التي یتعرض لھا العراقیون ،وال
كل یوم من مختلف المخلفات الحربیة المنتشرة في أرجاء البلاد ،والأعمال الإرھابیة 
المتكررة، ومع ذلك یلزم المتضرر بإثبات الخطأ في جانب الدولة ،أو تقوم الأخیرة بنفیھ 

ایة المطلوبة، وكأن المتضرر ھو الملام الوحید، وھذا ما بمجرد أثبات اتخاذھا العن
تداركھ قانون الموجبات والعقود اللبناني بجعل مسؤولیة الدولة عن الأشیاء التي تتطلب 
عنایة خاصة، مسؤولیة وضعیة تتحقق بمجرد تحقق الضرر، وھذا ما یقترب من نھج 

 شریعة حمورابي.
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الضارة سواء أكانت ناتجة عن مخلفات حرب أم ــ إنَّ حق المتضرر جراء الأفعال ٢   
إرھاب في التعویض، وإن كان قد نصت علیھ القوانین الإجرائیة والموضوعیة مؤخراً، 
إلاَّ أنَّھ لیس حقاً متأصلاً فیھا، وإنَّما ھو حق مصدره الشریعة الإسلامیة السمحاء، التي 

أربعة عشرة قرناً من كفلت للمتضرر الحق المطلق في الضمان وذلك منذ أكثر من 
الزمن، فالمقتول الذي لا یعرف قاتلھ تكون دیتھ من بیت المال، وفي حال عجز الجاني 
عن دفع الدیة فلم یتردد الدین الإسلامي في إلزام بیت المال كذلك، على أساس إنّ مات 
 الجاني ولم تكن لھ عاقلھ ترثھ، فإنَّ میراثھ یذھب إلى بیت المال، فكذلك تكون تبعة

إعساره على بیت المال وفقاً لقاعدة (الغرم بالغنم) كما إنَّ حق المتضررین في التعویض 
من بیت المال أكدتھ التطبیقات القضائیة للقضاة الأوائل في الإسلام فضلاً عن آراء 
الفقھاء المسلمین، عندما أقرت بضمان بیت المال للأضرار التي لحقت المتضررین إزاء 

لمسلمین، عندما أرسل النبي محمد (ص) علیاً إلى بني جذیمة تقصیر أفراد جیش ا
لتعویضھم عما أرتكبھ أفراد الجیش من أفعال ضارة بھم، فلم یشھد تاریخ البشریة قانوناً 
أو شریعة صانت كرامة الإنسان ووفرت لھ الحمایة الكافیة من أي اعتداء أو انتھاك 

یعة الإسلام كل الشرائع والقوانین لحقوقھ مثل الشریعة الإسلامیة وبذلك تتصدر شر
 السابقة واللاحقة علیھ، وكیف لا وبھا أتم االله نعمتھُ على المسلمین.

ــ تتحقق المسؤولیة المدنیة للدولة عن تعویض أضرار مخلفات الحرب والإرھاب ٣
بتقریر ثبوت الخطأ في جانب تابعيّ وزارة الدفاع والداخلیة المكلفین بالتمشیط عنھا، 

مسؤولیتھا المدنیة تبعیة، أو بتقریر الخطأ المفترض في جانب الوزارات أعلاه  فتكون
عما قد یترتب على مخلفات الحرب والإرھاب التي تكون تحت حراستھا فتتحقق 
مسؤولیتھا المدنیة الأصلیة، فھي مسؤولیة قاصرة على إسعاف المتضررین إذ تستند من 

تقوم على خطأ مفترض ذات قرینة بسیطة، جھة على إثبات خطأ التابع ومن جھة أخرى 
إذ یصعب ترتیبھا ضد الدولة لصعوبة إثبات الخطأ، وتنتفي مسؤولیتھا لسھولة التنصل 
منھا، إذ لا یكاد یشعر المتضرر بأي فرق بین مسؤولیة تستند إلى خطأ واجب الإثبات 

كما ھو  ومسؤولیة تستند إلى خطأ مفروض إذا كان یسمح فیھا للمسؤول إثبات عكسھ،
 حال تشریعنا العراقي.

ــ إنَّ حق المتضررین في التعویض أضحى الیوم حقاً دستوریاً بالنسبة للأعمال ٤
/ثانیاً) من ١٣٢الإرھابیة وحقاً قانونیاً، فھو حق دستوري لورود النص علیھ في المادة (

سر التي تنص على أنَّھ ((تكفل الدولة تعویض ا ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة 
الشھداء والمصابین نتیجة الأعمال الإرھابیة)، وھو حق قانوني للنص علیھ في قانون 
تعویض المتضررین جراء الأعمال الحربیة والأخطاء العسكریة والعملیات الإرھابیة 

المعدل، ومن ثم فإنَّ الإخلال بھذا الحق ینطوي على مخالفة  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠رقم (
عد المسؤولیة المدنیة الخاصة القائمة على أساس الضرر، للدستور، وكذلك مخالفة لقوا

فإنَّ مسؤولیة الدولة وإن كانت مسؤولیة موضوعیة إلاَّ أنَّھا لا تلبي طموحات المتضرر 
في حصولھ على التعویض الكامل بل تقوم على تعویض جزافي مقدر مسبقاً مع سلطة 

و إلغاء ھذا التعویض بحسب ما تقدیریة لأعضاء اللجنة المركزیة في تصدیق أو تعدیل أ
 تراه.
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ــ إنَّ فكرة إلزام الدولة بتعویض المتضررین من المخلفات الحربیة والأعمال الإرھابیة ٥

لم تقتصر على المشرع العراقي بل تبناھا كل من المشرع اللبناني والكویتي والفرنسي 
ملاحظات إذ نجد بإقامة مسؤولیتھا الموضوعیة التي لا تتطلب إثبات خطأ، مع بعض ال

إنَّ المشرع اللبناني  لم یجعل ھذه المسؤولیة مطلقة بل رتبھا في حالات خاصة كما في 
المسؤولیة الشیئیة، وسواء كانت الأضرار مادیة ،أو معنویة، في حین نجد إنَّ المشرع 
الكویتي قصر ضمان الدولة على ما یصیب الأشخاص من أضرار جسدیة ،ولا یتعداه 

المالیة والأدبیة، وكذلك المشرع الفرنسي الذي بدوره قصرھا على  إلى الأضرار
) لسنة ٢٠الأضرار الجسدیة ،والمعنویة، وذلك بخلاف المشرع العراقي في قانون رقم (

المعدل الذي أقام المسؤولیة المدنیة الموضوعیة للدولة على جمیع الأضرار  ٢٠٠٩
 ة.الجسدیة ،والمالیة من دون ذكر الأضرار المعنوی

ــ إنَّ أساس التزام الدولة بالتعویض قد تنازعھ اتجاھان یرى أحدھما إنَّ أساس مسؤولیة ٦
الدولة عن تعویض المتضررین إنَّما یقوم على أساس قانوني ،ومن ثم فالتعویض حق 
خالص للمتضررین، أما الاتجاه الثاني یرى إنَّ التزام الدولة بالتعویض أساسھ اجتماعي 

العدالة ،والإنصاف ،والتكافل الاجتماعي ،وأتضح إنَّ المشرع العراقي  یقوم على قواعد
لم یأخذ بالأساس القانوني على إطلاقھ بإلزام الدولة بالتعویض، كما إنَّھ لم یركن إلى 
الأساس الاجتماعي، بل اتخذ موقفاً وسطاً، فنجد مسؤولیة الدولة تكون اجتماعیة عند 

وقد تكون مسؤولیتھا قانونیة عند عجز الدولة في  عجز الجاني عن تعویض المتضررین،
تحدید ھویة الجاني والقبض علیھ، وفي كلتا الحالتین لا تلتزم الدولة إلا بتعویض جزافي 

 محدد مسبقاً.
ــ إنَّ مصطلح المتضرر أكثر شمولاً ،وأوسع نطاقاً من مصطلحيّ المجني علیھ ٧

جرائي، فكل ضحیة من الجریمة یُعد ،والضحیة وھو الأفضل استعمالاً في المجال الإ
 مجنیاً علیھ ،وكل مجني علیھ ھو ضحیة من الجریمة ،وبالنتیجة كلاھما متضرر.

ــ أعطى المشرع العراقي الحق في التعویض لورثة الضحیة المتضرر ولكل من حُرم ٨
من الإعالة بسبب فقد معیلھم وأشترط أنْ یكون الضحیة ھو معیلھم الوحید لاستحقاق 

عویض، وكذلك المشرع اللبناني غیر إنَّھ استخدم مصطلح المحبة ولیس الإعالة، الت
لاستحقاق التعویض، أي لابد أنّ تتحقق فضلاً عن صلة القربى رابطة أخرى وھي 

 رابطة المودة للمطالبة بالتعویض.
ــ إنَّ الضرر یجب أنْ یقرر یوم النطق بالحكم سواء في عناصره الذاتیة أم في قیمتھ ٩
لنقدیة، إلاَّ أنَّ اعتماد المحاكم على الخبراء في ھذا التقریر لم یكن على أسس علمیة ا

،وإن كان تقریره صالحاً للفصل في الدعوى غیر إنَّھ خالیاً من أي قاعدة علمیة في 
 تقدیره..

ــ إذا كان قیام المسؤولیة المدنیة للدولة یقتضي توافر أركانھا، فإنَّھ یفترض توافرھا ١٠
قاً، إذا ما سلك المتضرر أولاً طریق التعویض الجزافي وفقاً لقانون تعویض مسب

، لأنَّ التعویض وفقاً للقانون الأخیر لا یستحق إلا بعد ٢٠٠٩) لسنة ٢٠المتضررین رقم (
التثبت ومن خلال التحقیقات الإداریة، إنَّ الضرر وقع جراء خطأ عسكري أو عمل 
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ى المحكمة أنّ تتعرض لھ ،وتناقشھ مما یستحق معھ إرھابي، ومثل ھذا التدلیل یجب عل
 المتضرر تعویضاً تكمیلیاً للتعویض الجزافي السابق وصولاً إلى التعویض الكامل.

ــ لإمكانیة إلزام الدولة بالتعویض الكامل لابد أنَّ تتوافر فضلاً عن الشروط ١١
لى تقدیم طلب الموضوعیة على فرض توافرھا، شروطاً إجرائیة منھا ما ھو سابق ع

الفصل في التعویض ومنھا ما ھو خاص بالفصل في طلب التعویض وكیفیة الطعن فیھ 
فإذا لم تتعرض المحكمة للتدلیل المقدم من قبل المتضرر في توافر أركان المسؤولیة 

 المدنیة فإنَّ حكمھا یكون مشوباً بالقصور في التسبیب مما یوجب نقضھ.
یض من قبل الدولة فلا یمنعھ ذلك من الجمع بینھ ــ إذا حصل المتضرر على تعو١٢

وبین مبالغ شركة التأمین والتأمینات الاجتماعیة لأنَّ طبیعة كل من التعویضین مختلفة 
عن طبیعة الآخر وترتكز إلى سند قانوني مستقل، فسند إلزام الدولة بالتعویض ھو العمل 

 و تنفیذ عقد التأمین.غیر المشروع في حین سند مبلغ التأمینات الاجتماعیة ھ
ــ أما إذا كان المتضرر من أفراد الطبقة العاملة وكان تضرره خلال أوقات العمل ١٣

وحصل على مبلغ التأمین فیجوز لھ الحصول على تعویض تكمیلي من الدولة یحسب 
على أساس الفارق بین التعویضین بما یحقق التعویض الكامل، في حین تضرر العامل 

 وام الرسمي یسمح لھ الجمع بین التعویضین من دون مراعاة للفارق.خارج أوقات الد
ــ میز المشرع العراقي بین المتضرر المنتسب لأحدى دوائر الدولة ،وبین المتضرر ١٤

غیر المنتسب في أمكانیة الجمع بین تعویض الدولة ،ومبالغ أنظمة التقاعد إذ منح 
قاعدي ووفقاً لقانون تعویض المتضرر المنتسب الخیار بین تقاضي الراتب الت

وبین اختیار الراتب التقاعدي العادي  -فھو تقاعد یحمل صفة التعویض–المتضررین 
وفقاً لقانون وظیفتھ، فوفقاً للاختیار الأول طالما إنَّ التقاعد یحمل صفة التعویض فیجب 

 یثري أنْ یراعى عند الجمع بینھ وبین تعویض الدولة القدر الكافي لجبر الضرر حتى لا
 المتضرر.

في حین لا یشترط مثل ھذه المراعاة في الاختیار الثاني بل یمكن للمتضرر الجمع بین 
  تعویض الدولة ومبلغ التقاعد العادي بوصفھ لا یحمل صفة التعویض.

ــ أما المتضرر غیر المنتسب لدوائر الدولة أي المواطن العادي فإنَّ التقاعد الذي ١٥
تعویض ومن ثم یجب عند الجمع مع تعویض الدولة مراعاة یحصل علیھ یحمل صفة ال

 الفارق بینھما بما یساوي التعویض الكامل منعاً للإثراء.
ــ یحق للدولة الحلول محل المتضرر في مواجھة المسؤول إذا كان معلوماً لكن ١٦

) ٢٢٠معسر، إذا ھي حلت محلھ في تعویض المتضررین وسند الحلول ھو نص المادة (
  نون المدني العراقي.من القا

  the proposals ثانیاًــ المقترحات:
ــ ندعو المشرع العراقي إلى ضرورة تفعیل أحكام الشریعة الإسلامیة التي تحرم الظلم ١

والعدوان وتخویف الناس وإرھابھم بغیر حق، وتأبى في ذات الوقت أنّ یبقى المتضرر 
لیتھ بتبني مبدأ (لا یطل دم امرئ من غیر تعویض سواء عند إعسار الجاني أو عند مجھو

 مسلم).
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ــ زیادة التعاون بین أفراد المجتمع سواء في العراق ،أو سائر البلدان العربیة في ٢

التصدي لمظاھر الإرھاب ،ومواجھتھ ،ومعالجة أسبابھ بغیة التصدي لھذه المظاھر 
شكال الدعم المنحرفة ،وتحجیمھا ،والحد من التفاعل مع القائمین بھا بأي شكل من أ

والمساندة، وذلك من خلال تثقیف المواطن بأھمیة ما یقدموه من معلومات عن 
 الإرھابیین، وبخطورة المخلفات الحربیة ،وعدم الاقتراب منھا.

ــ بالنظر لقصور أحكام المسؤولیة الخطئیة في تحقیق التعویض العادل وما تتطلبھ من ٣
ھولیة الجاني أو إعساره نقترح تعدیل نص إثبات تثقل بھ كاھل المتضررین في حالة مج

) من القانون المدني العراقي على النحو الآتي ((تكون الدولة مسؤولة عن ٢٠٤المادة (
 تعویض المتضرر عن أي ضرر یلحق بھ إذا تعذر حصولھ على تعویض)).

ــ ضرورة النص في قرار التعویض عن كل عنصر من عناصر الضرر الواقع على ٤
ر وممتلكاتھ وتحدیدھا في مبلغ أجمالي وبعكسھ سوف یشوبھ الغموض عند حیاة المتضر

 تقدیر التعویض ویكون قرار القاضي عرضة للنقض.
ــ حمایة لحقوق ورثة وأقارب المتضرر الضحیة ندعو إلى تعدیل نص المادة ٥
یتناول حق التعویض  -١) من القانون المدني العراقي على النحو الآتي ((٢٠٥/٣(

ویجوز أنّ یقضي بالتعویض للأزواج وللأقربین إلى الدرجة  -٢لمعنوي كذلك. الضرر ا
ولا ینتقل التعویض عن  -٣الثانیة عما یصیبھم من ضرر معنوي بسبب موت المصاب. 

الضرر المعنوي إلى الغیر إلا إذا تحددت قیمتھ بمقتضى اتفاق أو طالب بھ المستحقین 
 أعلاه أمام القضاء)).

العراقي إلى تبني ذات موقف المشرع اللبناني بأن یجیز لورثة  ــ ندعو المشرع٦
الضحیة في حال وفاة الأخیر أو لأقرباء المصاب الشرعیین في حالة الإصابة غیر 

 الممیتة مطالبة الدولة عن إحداث ھذه الإصابة بالتعویض الناشئ عن الأضرار الأدبیة.
ضد المخلفات الحربیة ،والأعمال  ــ ندعو المشرع العراقي أنّ ینظم أحكام التأمین٧

الإرھابیة لابتلاء المجتمع العراقي بھما، بتشریع قانون خاص یتناول عقد التأمین من 
حیث أركانھ ،وشروطھ ،والآثار المترتبة علیھ ،وأنّ ینص فیھ على أداء مبلغ التأمین إلى 

الحربیة  ورثتھ ،وأقاربھ إلى الدرجة الثانیة عما لحقھم من ضرر جراء المخلفات
 والأعمال الإرھابیة.

ــ اذا صَعُب على المتضرر إثبات خطأ الدولة فلا سبیل أمامھ إلا قانون تعویض ٨
باللجوء إلیھ للحصول على التعویض الجزافي، لذا  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠المتضررین رقم (

نقترح بغیةً لتعویض جمیع المتضررین وعدم التذرع بعجز میزانیة الدولة أنّ یعدل نص 
) من القانون أعلاه بحصر الحق في التعویض للمتضرر في ١لفقرة أولاً من المادة (ا

المخلفات الحربیة والأعمال الإرھابیة المرتكبة على إقلیم الدولة العراقیة، ولا یشمل 
غیرھم من المتضررین في الدول الأخرى، لیكون النص على النحو الآتي: ((یھدف ھذا 

عراقي طبیعي ،أو معنوي أصابھ ضرر على إقلیم الدولة القانون إلى تعویض كل شخص 
العراقیة جراء العملیات الحربیة والأخطاء العسكریة والعملیات الإرھابیة وجرحى الحشد 

 الشعبي والبیشمركة...)).
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ــ ندعو المشرع العراقي إن یحذو حذو المشرع الفرنسي ،والاستفادة من تجربتھ فیما ٩

لتعویض متضرري الأعمال الإرھابیة ،والمخلفات یتعلق بتشكیل صندوق ضمان 
الحربیة الذي یمول من خزینة الدولة یتم تشكیلھ في وزارة المالیة ،ویجوز لھ قبول 
التبرعات ،والھبات من الجھات الرسمیة ،وغیر الرسمیة، وتكون إدارة الصندوق مكونة 

،وعضویة ستة  من قاضِ یختاره وزیر العدل من محكمة التمییز الاتحادیة رئیساً
أشخاص من وزارة المالیة ،ووزارة العمل ،والشؤون الاجتماعیة ،ووزارة الدفاع 
،والداخلیة ،والبیئة ،وخبیراً في التأمین، على أن یحل الصندوق محل المتضرر، أو 

 ورثتھ بالرجوع على متسبب الضرر)).
المطالبة ــ تبسیط إجراءات حصول المتضررین على التعویض كي لا یعزفوا عن ١٠

بحقوقھم كأن ینشئ المشرع لجان قضائیة مھمتھا النظر في استحقاق المتضررین 
للتعویض ،وعدد المتضررین بغیة السرعة في جبر أضرارھم والحیلولة في ذات الوقت 

 من حالات الغش والتواطؤ بین المتضرر والفاعل.
  الھوامش

  .٦٣، ص١٩٩١قانونیة ناقدة، دار العلم للملایین، ) ینظر: د. محمد عزیز شكري، الإرھاب الدولي، دراسة ١(
  . ١٠٨، ص١٩٩٨) ینظر: د. إبراھیم محمد العناني، النظام الدولي الأمني، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢(
) مدحت رمضان، جرائم الإرھاب في ضوء الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للقانون الجنائي الدولي والداخلي (دراسة ٣(

  .٩٨-٩٧، ص١٩٩٥)، دار النھضة العربیة، مقارنة
  وما بعدھا. ٢٨، ص٢٠٠٦) ینظر: د. علاء الدین راشد، المشكلة في تعریف الإرھاب، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٤(
الموسوعة العربیة  -، أشار إلیھ: المحامي محمود زكي شمس١٦/١١/١٩٥٣) بتاریخ ٣٣٤) ینظر: القرار رقم (٥(

- ٥٠٦٢، ص٢٠٠٠المجلد السابع، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  -ئیة الجزائیةللاجتھادات القضا
٥٠٦٣.  

  ) ینظر: ورقة العمل الصادرة عن مركز جنیف الدولي لنزع الألغام:٦(
Explosive Remnants of war (ERW) A quick look threat analysis Geneva, 10 

December 2001.  
تكفل الدولة رعایة ذوي الشھداء  -على أنَّھ ((أولاً ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لسنة  )١٣٢) تنص المادة (٧(

  والسجناء السیاسیین والمتضررین من الممارسات التعسفیة للنظام الدكتاتوري البائد.
  تكفل الدولة تعویض اسر الشھداء والمصابین نتیجة الأعمال الإرھابیة. -ثانیاً
  ي البندین (أولاً) و(ثانیاً) من ھذه المادة بقانون)).ینظم ما ورد ف - ثالثاً

) من القانون المدني الكویتي والقانون السعودي الذي یطبق أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء والتشریع ٢٦٠) ینظر المادة (٨(
  .١٩٧٥لسنة  ٣٥٤، والتشریع الإیطالي رقم ١٩٨٤) لسنة ٩الإسباني رقم (

ى خصم مبلغ التأمین إذا كان المتضرر حیاً فإذا مات بسبب الجریمة فإنَّ قیمة التأمین على الحیاة لا ) یذھب قانون الاسكا إل٩(
تعتبر ضمن المبالغ التي یحصل علیھا خلفھ العام من مصدر آخر بسبب الفعل الجرمي ولا تخصم من ھذا التعویض، 

  .٦١د حیاتي، مرجع سابق، ص، د. یعقوب محم٣٤٠للمزید ینظر: د.عادل محمد الفقي، مرجع سابق، ص
  ، غیر منشور.١٢/٤/٢٠١٦في  ٢٠١٦/ الھیئة الموسعة المدنیة/ ٧٢) القرار رقم ١٠(
، المستشار أنور طلبھ، ١١١٥، ص٦٦٠، مرجع سابق، الفقرة ١) ینظر: د. عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط، ج١١(

  .٣٤٨- ٣٤٧مرجع سابق، ص
، مطبعة مصر، القاھرة، ٢الالتزام في القانون المدني الجدید، الكتاب الأول، ط) د. أحمد حشمت أبو ستیت، نظریة ١٢(

  .٤٦٣، ص٤٩١، الفقرة ١٩٥٤
  .٢٢/٣/١٩٧١، في ١٩٧٦) نشر ھذا القانون في جریدة الوقائع العراقیة، العدد ١٣(
وارئ العمل والأمراض ) من قانون الضمان الاجتماعي اللبناني على أنَّھ (ینشأ صندوق لضمان ط٢٨) تنص المادة (١٤(

الطارئ الذي یتعرض - الطارئ الذي یصیب المضمون أثناء أو بمناسبة القیام بعملھ. ب -المھنیة یقصد بطوارئ العمل: أ
لھ المضمون خلال فترة ذھابھ من منزلھ إلى مكان العمل أو عودتھ منھ، شرط أنْ یكون الذھاب والإیاب دون توقف أو 

الطارئ الذي یصیب المضمون أثناء أو بمناسبة عملیات =  -لسبب مستقل عن عملھ. جانحراف عن الطریق الطبیعي 
الطارئ الذي یصیب المضمون خارج الأراضي اللبنانیة أثناء أو  -=إنقاذ جاریة في المؤسسة التي یمارس فیھا عملھ. د

  بمناسبة قیامھ بعملھ)).
  .١٩٧١) لسنة ٣٩جتماعي للعمال رقم () ینظر: المادة الأولى من قانون التقاعد والضمان الا١٥(
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  .١٠٦٨) ینظر: المستشار عز الدین الدناصوري، مرجع سابق، ص١٦(
  .٧٧ق، أشار إلیھ: أنور طلبھ، مرجع سابق، ص٤٤س ١٥٠٧طعن  ٣/٢/١٩٧٥) نقض جنائي/ ١٧(
  وما بعدھا. ٣٤٩) ینظر: المستشار أنور طلبة، مرجع سابق، ص١٨(
، المستشار عز الدین الدناصوري، د.عبد الحمید الشواربي، مرجع ٤٦٣مرجع سابق، ص) د. أحمد حشمت أبو ستیت، ١٩(

  .١٠٨٠سابق، ص
، المستشار عز الدین الدناصوري وعبد ١١٢٠، ص٦٦١، الفقرة ١) ینظر: د. عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط، ج٢٠(

  .١٠٨٣الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص
تعویض المتضررین العراقي على أنَّھ ((یمنح المشمولون بأحكام ھذا القانون من غیر ) من قانون ١٢) تنص المادة (٢١(

لذوي الشھید والمصاب بنسبة  -موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتباً تقاعدیاً على النحو الآتي: أولاً: أ
اتب التقاعدي المنصوص علیھ في قانون % راتباً شھریاً یعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للر١٠٠% إلى ٧٥عجز من 

  ...٢٠١٤) لسنة ٩التقاعد الموحد رقم (
% راتباً شھریاً یعادل ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص علیھ في ٧٤% إلى ٥٠لمن أعاقھ العجز بنسبة من  -ب

  قانون التقاعد الموحد..
ادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص علیھ في قانون % راتب شھریاً یع٤٩% إلى ٣٠لمن أعاقھ العجز بنسبة من  - ج

  التقاعد الموحد...
% فما دون راتب شھریا یعادل الحد الأدنى من الراتب التقاعدي المنصوص علیھ في قانون ٢٩لمن أعاقھ العجز بنسبة  - د

  التقاعد الموحد...
أو أي قانون یحل  ٢٠١٤) لسنة ٩ام قانون التقاعد الموحد رقم () البند أولاً: على أنَّھ استثناءً من أحك١١) تنص المادة (٢٢(

الشھید من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط والمتعاقدین راتباً تقاعدیاً یعادل راتب  -محلھ یمنح خلف كل من: ب
لحد الأدنى للراتب ومخصصات أقرانھ في الوظیفة وفقا لسلم الرواتب النافذ أو راتباً تقاعدیاً یعادل ثلاثة أضعاف ا

  التقاعدي المنصوص علیھ في قانون التقاعد الموحد...   ==
إذا أحیل المشمول بأحكام الفقرة (ب) من البند (أولاً) من ھذه المادة إلى التقاعد لإصابتھ بعجز یمنعھ كلیا عن  -= ثانیاً: ب

التي كان یتقاضاھا أقرانھ أو راتباً تقاعدیا یعادل  أداء أعمالھ الوظیفیة فیمنح راتباً تقاعدیاً مساویا للراتب والمخصصات
أو أي  ٢٠١٤) لسنة ٩ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص علیھ في قانون التقاعد الموحد رقم (

  قانون یحل محلھ أیھما اعلى)).
) لسنة ٢٠لمتضررین العراقي رقم () من قانون تعویض ا١١) ینظر: في حق الاختیار أعلاه البند ثالثاً من المادة (٢٣(

٢٠٠٩.  
 ١٩١٢طعن  ٩/١٢/١٩٩٢ق، نقض  ٤٢س ٥٦٢، ٥٦١طعن  ٢٧/١٢/١٩٨٣) قرار محكمة النقض المصریة في ٢٤(

  .٣٥١ق. أشار إلیھ: المستشار أنور طلبھ، مرجع سابق، ص٥٤س
للمشمول بأحكام ھذا القانون الجمع بین ) البند ثالثاً من قانون تعویض المتضررین العراق على أنَّھ ((١٢) تنص المادة (٢٥(

% فما فوق واي حصة تقاعدیة أو راتب الرعایة ٥٠استحقاقھ من الراتب التقاعدي للشھید والمصاب بنسبة عجز 
  الاجتماعیة أو أي راتب آخر)).

  .١٩٤) ینظر: د. أحمد السعید الزقرد، مرجع سابق، ص٢٦(
  وما بعدھا. ٢٣٣) د. یعقوب محمد حیاتي، مرجع سابق، ص٢٧(
) تقریر لجنة الشؤون العربیة والخارجیة والأمن القومي، بمجلس الشورى، الأبعاد الخارجیة لظاھرة الإرھاب، مصر، ٢٨(

  .٣٥ص
) القاضي سالم روضان الموسوي، مصادر تمویل القانون بین مجلس النواب وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا، مقال ٢٩(

  .٤، ص٤/١٠/٢٠١٧في  ٤٠٣٢اقیة، صفحة آراء وأفكار، العدد منشور في جریدة المدى العر
  .٦٠٢) د. ذنون یونس، مرجع سابق، ص٣٠(
) من قانون تعویض المتضررین العراقي على أنَّھ ((أولاً: تصدیق التوصیات الصادرة عن اللجان ٥) تنص المادة (٣١(

  ور مدة الطعن...)).الفرعیة المتعلقة بتعویض الممتلكات أو تعدیلھا أو إلغائھا بعد مر
  .١٢/٤/٢٠١٥) في ٤٧٨٨/١٠٦٧٩) التوصیة المرقمة (٣٢(
  .٤/٩/٢٠١٦في  ٢١٤١) قرار اللجنة المركزیة لتعویض المتضررین رقم ٣٣(

  Sources and reference المصادر والمرجع
 ,First: Legal booksاولاً ــ الكتب القانونیةوالبحوث والاطاریح والرسائل الجامعیة     

research, dissertations and theses  
i.  ،١٩٩٨د.إبراھیم محمد العناني، النظام الدولي الأمني، دار النھضة العربیة، القاھرة .  
ii.  د.أحمد السعید الزقرد، تعویض الاضرار الناشئة عن جرائم الارھاب ، دار الجامعة

  .٢٠٠٧الجدیدة ، الاسكندریة ، مصر، 
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iii. تزام في القانون المدني الجدید، الكتاب الأول، د.أحمد حشمت أبو ستیت، نظریة الال
  .١٩٥٤، مطبعة مصر، القاھرة، ٢ط

iv. ،المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ، مصر، ١المسؤولیة المدنیة ،ج د.أنور طلبھ ،
٢٠٠٥.  

v.  ، د.ذنون یونس، صالح ، تعویض الاضرار الواقعة على حیاة الانسان وسلامة جسده
  .٢٠١٣ات زین الحقوقیة ، لبنان ، ، منشور١دراسة مقارنة ، ط

vi.  القاضي سالم روضان الموسوي، مصادر تمویل القانون بین مجلس النواب وقرارات
المحكمة الاتحادیة العلیا، مقال منشور في جریدة المدى العراقیة، صفحة آراء وأفكار، 

  .٤، ص٤/١٠/٢٠١٧في  ٤٠٣٢العدد 
vii.  تعویض من الدولة ، بحث منشور د.عادل محمد الفقي، حق المجني علیھ في اقتضاء

  .١٩٨٥، مصر ،  ١١٠في مجلة الامن العام ، العدد 
viii. مصادر ١د.عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج،

  .٢٠٠٠الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان  
ix. ي ، المسؤولیة المدنیة في المستشار عز الدین الدناصوري، ود.عبد الحمید الشوارب

  .١٩٩٢ضوء الفقھ والقضاء، عالم الكتب ، القاھرة ، مصر ، 
x.  ،د.علاء الدین راشد، المشكلة في تعریف الإرھاب، دار النھضة العربیة، القاھرة

  وما بعدھا. ٢٨، ص٢٠٠٦
xi.  ،د.محمد عزیز شكري، الإرھاب الدولي، دراسة قانونیة ناقدة، دار العلم للملایین

١٩٩١.  
xii. المجلد  -الموسوعة العربیة للاجتھادات القضائیة الجزائیة - .محمود زكي شمسد

  .٥٠٦٣-٥٠٦٢، ص٢٠٠٠السابع، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
xiii.  د.مدحت رمضان، جرائم الإرھاب في ضوء الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للقانون

  .٩٨-٩٧، ص١٩٩٥ة العربیة، الجنائي الدولي والداخلي (دراسة مقارنة)، دار النھض
xiv. ١د.یعقوب محمد حیاتي، تعویض الدولة للمجني علیھم في جرائم الاشخاص ، ط ،

  .١٩٨٧مطبعة صوت الخلیج ، الشارقة ، الامارات العربیة المتحدة ، 
  Secondly, Iraqi lawsثانیاً ــ القوانین العراقیة 

i.  المعدل . ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم 
ii. ٢٠٠٥تور جمھوریة العراق لسنة دس .  
iii. ) ١٩٧١) لسنة ٣٩قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم.  
iv.  قانون تعویض المتضررین العراقي جراء العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة

  المعدل . ٢٠٠٩) لسنة ٢٠والعملیات الارھابیة رقم (
v. ) ٢٠١٤) لسنة ٩قانون التقاعد الموحد رقم.  

  Third - Arab and foreign lawsـ القوانین العربیة والاجنبیة ثالثاً ـ
i.   المعدل.  ١٩٨٠لسنة  ٦٧القانون المدني الكویتي رقم  
ii.  المعدل. ١٩٧٦القانون السعودي لسنة  
iii. ) ١٩٨٤) لسنة ٩التشریع الإسباني للتعویضات رقم ،  
iv.  ١٩٧٥لسنة  ٣٥٤التشریع الإیطالي للتعویضات رقم.  
v. المعدل . ١٩٦٣عي اللبناني لسنة قانون الضمان الاجتما 
vi.  ٢٠١٦القانون المدني الفرنسي لسنة.  
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 Third: Agreements and ثالثاً ــ الاتفاقیات والاوراق الصادرة عن المنظمات الدولیة
papers issued by international organizations  

i:ــ ورقة العمل الصادرة عن مركز جنیف الدولي لنزع الألغام  
Explosive Remnants of war (ERW) A quick look threat analysis 

Geneva, 10 December  2001.  
ii ــ تقریر لجنة الشؤون العربیة والخارجیة والأمن القومي، بمجلس الشورى، الأبعاد

  .٣٥الخارجیة لظاھرة الإرھاب، مصر، ص
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